
هل الديمقراطية حكم الشعب؟
, نوفمبر  | كتبه خالد سعد

تعتبر الديمقراطية نفسها أنها “حكم الأكثرية”، وبالتالي فهي ليست حكم الأصلح أو الأكفأ، خاصة
كــثر أنــه لــن تــرى عــاقلاً يقــول لــك بــأن الأكثريــة تعــني النخبــة، والمحصــلة أن الشعــب ســوف يختــار، وأ
الشعب عوام لا خواص، خاصة في ظل مقاطعة كثير من النخب لهذه العملية أحيانًا، ولهذا يقول
يــة الألمانيــة: “إذا كــانت أولى قواعــد الديمقراطيــة هــي شخــص واحــد بســمارك مؤســس الإمبراطور

يساوي صوتًا واحدًا، فإن عشرة حمير أفضل من تسعة مثلهم بسمارك!“.

يقــول الليــبرالي باســكال ســالان: “فــإذا كــان اتخــاذ قــرار جمــاعي مرهونًــا بحصــوله علــى تأييــد أغلبيــة
الأصوات (أو على نوع من الأغلبية المتخصصة) فإن معنى هذا فقط أننا متيقنون من عدم حصولنا
علـى أغلبيـة أخـرى قـادرة علـى اتخـاذ قـرار منـاقض للقـرار المتخـذ، فقاعـدة الأغلبيـة إذًا هـي تعـبير عـن

حتمية وجود الانسجام في المسلسل التقريري، ولكنها لا تستند على أي أساس أخلاقي أو منطقي”.

وقد ضرب باسكال سالان مثالاً رائعًا بينّ فيه أن مبدأ الأكثرية هذا مبدأ غير عادل، قد يتحايل على
القانون من أجل هضم حقوق وحرية الأشخاص، فقال: “لنتصور – على سبيل المثال – أن هناك
قرية يسكنها من الأفراد، وتحاول عصابة مكونة من  لصًا تجريد  من سكان هذه القرية
مــن أمــوالهم، ففــي دولــة القــانون ســيكون مــن المــشروع التصــدي لهــذا النــوع مــن الخــرق للحقــوق
الفرديــة الــذي تتعــرض لــه فئــة مــن الســكان، وإلى جــانب هــذا هنــاك طريقــة أخــرى مفتوحــة لهــذه
يـق انتخـابهم ديمقراطيًـا، وسـيكون كافيًـا العصابـة مـن اللصـوص وهـي أن يصـلوا إلى الحكـم عـن طر
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بالنسبة إليهم أن يصوتوا على تشريعات وضرائب تساعد على تجريد الأفراد من أموالهم وأمتعتهم،
ليصبح هضم الأموال أمرًا قانونيًا.

ومن الواضح أننا حين نقول قانونيًا، فإننا لا نقصد بذلك مشروعًا، والقول بأن سلطة ما انتخبت
ديمقراطيًا لا يعني أن الأمر يتعلق بطريقة مشروعة تحترم حقوق الآخرين، ولعل هذا هو ما يجعل
من غير الممكن اعتبار الطابع الديمقراطي لسلطة ما بمثابة المعيار المطلق، وهناك نمط آخر للتقييم
يمكن اعتباره أعلى من هذا ويتعلق الأمر بمشروعية العمل العمومي أي مطابقته للقوانين الطبيعية

للأفراد.

صوت % من البريطانيين مع الخروج من الاتحاد الأوروبي

إذًا ليســت الانتخابــات الديمقراطيــة المعــاصرة معــبرة بدرجــة كافيــة عــن إرادة ورغبــة الشعــب، فعلــى
سبيل المثال جاءت نتيجة الاستفتاء الأخير في بريطانيا بأغلبية بسيطة مرجحة للخروج من الاتحاد
الأوروبي (% موافقة، مقابل % غير موافقة)، وسرعان ما أفاق الجمهور على هول ما فعل،
فبدأت الاعتراضات والمراجعات، خاصة وأن بريطانيا كانت العضو المدلل الذي حصل على امتيازات
مميزة من الاتحاد الأوروبي، كالإعفاء من الفيزا الشاملة للاتحاد (شينغن) والإعفاء من العملة الموحدة
يــة (اليــورو) وعــدم الخضــوع للبنــك المركــزي للاتحــاد الأوروبي، ورســم سياســتها النقديــة بنفســها وبحر

تامة.

لكـن وقـع النـاخب البريطـاني في فـخ صـندوق الانتخابـات بأغلبيـة ضئيلـة جـدًا، فالكتلـة المرجحـة كتلـة
 صغيرة نسبيًا (بضع مئات من الآلاف)، لأن مجموع الذين صوتوا ممن يحق لهم المشاركة كان
يبًا من حجم من يحق لهم التصويت، أي أن هناك نحو  مليون صوت مليونًا بنسبة % تقر
ضــــد الخــــروج (%)، وهنــــاك نحــــو  مليونًــــا لم يذهبــــوا للتصــــويت! هــــذه ظــــاهرة كارثيــــة في

الديمقراطيات الغربية بشكل عام.



أيضًا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حصل على .% من أصوات الناخبين في عام ، وعلى
.% من أصوات الناخبين في عام ، إلا أن هناك نحو  مليون ناخب أمريكي يحق لهم

التصويت ولم يشاركوا في الحالتين.

وكذلك الانتخابات الأخيرة بين ترامب وكلينتون، فوفق النتائج التي نشرتها الصحف، حصل ترامب
يــة مــن  – ، في مقابــل % لمنافســته كلينتــون، وتفــوق علــى % مــن أصــوات الفئــة العمر
أيضًا في الفئة العمرية الأعلى وهي ما فوق الـ عامًا، وحصل على % من مجموع أصواتها، في

مقابل % لمنافسته.

 من أصوات الفئة العمرية من % بينما تفوقت منافسته في الفئات الأصغر، وحصلت على
 من أصوات الفئة العمرية من % لمنافسها ترامب، كما حصلت على  في مقابل ، إلى

إلى  عامًا، في مقابل % لمنافسها.

، في الانتخابات الفرنسية عام %. وكذلك حصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على
أيضًا بعدم حضور نسبة كبيرة ممن يحق لهم المشاركة!

يقول المحللون: “الظاهرة واضحة المعالم، أن هناك (كتلة حرجة صغيرة نسبيًا) في الجمهور المصوت في
الــديمقراطيات الغربيــة الحديثــة هــي الــتي تقــرر مصــير البلــد كــاملاً، وليــس هنــاك (رأي أو ثقــل) لتلــك
الكتلـة الثانيـة (الكـبيرة) المصوتـون ضـد، الـتي كـان لهـا رأي مخـالف، وأيضًـا الذيـن امتنعـوا (والفريقـان

هما الكتلة الأكبر من المواطنين) فعن أي ديمقراطية نتحدث؟!

كثر من الثلث بقليل التي يحق لها التصويت ولم تفعل؟ بعض ثم ماذا عن الكتلة الكبيرة التي هي أ
الدول الأوروبية في الشمال وتركيا تفرض ضريبة على المواطن الذي لا يشارك في الانتخابات العامة،
لكــن هــذه العمليــة غــير معممــة في أغلــب الــديمقراطيات الغربيــة، ولا يفضلهــا السياســيون علــى كــل

حال.

لذلك يقول الليبرالي الشهير جون ستيوارت مل: “إن الحقيقة إما أن تكون مع الأغلبية في المجتمع أو
تكون مع الأقلية، أو يكون مع هؤلاء جزء منها ومع أولئك جزء آخر”.

ويقــول الشيــخ محمد بــن شــاكر الشريــف: عنــد اختلاف الــرؤى في النظــام الــديمقراطي ينظــر إلى الأغلبيــة
علــى أنهــا ممثلــة للإرادة الشعبيــة العامــة، وهــذا يعطيهــا صــفة العصــمة أو صــفة الصــواب، بينمــا
يلتصق برأي الأقلية صفة الخطأ، لكن من حق الأقلية أن تحاول ضم من تستطيع إلى صفوفها
والقبول بأطروحاتها لتحقيق الأغلبية لتلك الآراء، حتى تتحول من صف الرأي الخاطئ إلى صف
الرأي الصواب، ويحدث العكس ويتبدل الحال للأغلبية السابقة، وهذا بدوره ين صراعًا كبيرًا
كـبر عـدد للصـفوف، لتكتسـب رؤيتهـم العصـمة ولتكـون معـبرة بين فئـات الشعـب في محاولـة ضـم أ

عن الإرادة العامة، مع ما يصاحب ذلك من كل الظواهر التي توجد في ظل الصراع.

وهكذا يمر الحق والصواب بدورات متتالية متعاقبة، فما يكون اليوم صوابًا قد يصبح بعد حين
خطأ لا لشيء سوى أن القائلين به تمكنوا من استقطاب شريحة كبيرة من الناس للموافقة عليه،



ومـا كـان بـالأمس صوابًـا قـد يصـير خطـأ لا لـشيء سـوى أن القـائلين بـه لم يسـتطيعوا المحافظـة علـى
الأغلبيــة الــتي كــانت معهــم، وذلــك بغــض النظــر في كلا الحــالين عــن مــدى صــواب تلــك الأقــوال أو
كــثر مــن أي نظــام خطأهــا مــن الناحيــة الحقيقيــة، ثــم هــذه الأغلبيــة قــد تصــبح أغلبيــة مســتبدة أ
اسـتبدادي، وليـس هنـاك مـن وسـيلة ديمقراطيـة لإيقـاف هـذا الاسـتبداد إذا اسـتطاعت أن تحـافظ

الأغلبية على وضعها في المؤسسات السياسية.

كثر من عرقية، فالعرقية ذات الغالبية العددية على ويظهر هذا بجلاء في الشعوب التي تتكون من أ
مــا سواهــا مــن العرقيــات الأخــرى مؤهلــة للاســتبداد، في حين لا تملــك العرقيــة الأخــرى أيــة وســيلة
يــق المفتــوح هــو الصــدام مــع الأغلبيــة أو التعــاون مــع ديمقراطيــة لمنــع هــذا الاســتبداد، ويبقــى الطر
أعداء الوطن، ويصبح المحافظة على حقوق الأقليات العرقية مرهونًا بالحالة الأخلاقية للأغلبية”.
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